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مقدمة
أعلاها شرفاً علم الفروق الفقهية ، من أجل العلوم قدراً، وأعظمها نفعًا، و يعُد 

رام ولا يشتبه ، ومن وفخرًا، إذا به تعُرف الأحكام وتتضَّح ، ويتبين الحلال من الح
كمها خلاله يتمكن الفقيه من الكشف عن محاسن الشريعة وأسرارها ، وح  

ين المتماثلات ، ومقاصدها ، وبه يستطيع التمييز بين المتشابهات، والتفريق ب
لى ضبط المسائل وتحرير والجمع بين المختلفات، فهو الآلة التي يستعين بها الفقيه ع

.النظائر، وحل كثير من القضايا الواقعة ، والمستجدات النازلة 
م عل: " لهذه الفوائد والفرائد وغيرها اعتبر بعض العلماء هذا العلم ، أقصد 

ا يقول بأنه عمدة لعلم الفقه وغيره من العلوم الأخرى، وفي هذ" الفروق الفقهية 
وم إن الفرق من عمدة الفقه وغيره من العل:" -رحمه الله تعالى-الطوفيالإمام 

". إنما الفقه معرفة الجمع والفرق: وقواعدها الكلية ، حتى قال قوم



موضوعات الندوة  ❖
.الفقهيةالفروقمفهوم.
.لهةالمناسبوالمرحلةتعلمهوحكمالفقهيةالفروقعلمموضوع.
.دراستهعلىالمترتبةوالثمرةالفقهيةالفروقعلمأهمية.
.وتطورهالفقهيةالفروقعلمنشأة.
.الأخرىبالعلومالفقهيةالفروقعلمعلاقة.
.شروطهاو الفقهيةالفروقأنواع.
.المتشابهةالمسائلبينالتفريقمعايير.
.وحديثاقديماالفقهيةالفروقعلمفيالمؤلفاتأهم.
.المعاصرةالفقهيةالنوازلبعضعلىتطبيقيةدراسة.



.المشكلة التي تعالجها الندوة  ❖
:تتمثل المشكلة والتي تجيب عنها الندوة في سؤال رئيس  
.ما هي كيفية البحث والكتابة في علم الفروق الفقهية ؟

:ويمكن صياغة هذه المشكلة  في عدة تساؤلات 
ما هو مفهوم الفروق الفقهية ؟ -1
ما علاقة علم الفروق الفقهية مع العلوم الأخرى ؟ -2
ما مدى أهمية الفروق الفقهية لدارسي الفقه الإسلامي ؟-3
ما هي أنواع الفروق الفقهية؟ ،وما هي شروط الفرق الصحيح ؟-4
ماهي معايير التفريق بين المسائل المتشابه ؟-5
ما أهم المؤلفات القديمة والمعاصرة في الفروق الفقهية ؟-6
ما هي طريقة التعامل مع الفروق الفقهية في دراسة النوازل المعاصرة  ؟-7



أهداف الندوة  ❖
:من خلال الإجابة على تساؤلات المشكلة وذلك فيما يلي  الندوة  تظهر أهداف 

وق علم الفر :" علماء الشريعة بهذا الفن الدقيق . التعرف على مدى عناية علماء الشريعة بهذا الفن الدقيق-1
" الفقهية
سلامية وفنونها الشريعة الإلوم. إبراز تكامل  علوم الشريعة وفنونها وتناسقها في بناء الأحكام الفقهية-2

وتناسقها في بناء الأحكام
. التعرف على العلاقة بين الفروق الفقهية والعلوم المتشابهة-3
.التعرف على معايير التفريق بين المسائل المتشابه-5
.بيان كيفية التعامل مع الفروق الفقهية في دراسة النوازل المعاصرة -6
. تنمية ملكة التفريق والجمع لدى دارسي الفقه-7



المحور الأول
القسم النظري



مدخل تأصيلي لعلم الفروق الفقهية: المبحث الأول
.ة، وأهم المؤلفات فيهاأنواع الفروق وشروطها ومعايير التفرقة بين المسائل المتشابه: المبحث الثاني



المبحث الأول
مدخل تأصيلي لعلم الفروق الفقهية

:وفيه ستة مطالب 
الفقهيةالفروقمفهوم:الأولالمطلب
.لتعلمهالمناسبةوالمرحلة،تعلمهوحكم،الفقهيةالفروقعلمموضوع:الثانيالمطلب
راستهدعلىالمترتبةوالفوائدالفقهيةالفروقعلمأهمية:الثالثالمطلب
.وتطورهالفقهيةالفروقعلمنشأة:الرابعالمطلب
الأخرىبالعلومالفقهيةالفروقعلمعلاقة:الخامسالمطلب
.الفقهيةالفروقمصدر:السادسالمطلب



جمع فرق، وهو خلاف الجمع ، وهو يدل على : الفروق
رَّق بين التمييز والإزالة والفصل بين الشيئين، ومنه يقال ف   

ين ، أحدث بينهم فرقة ، وفرق بين المتشابه: القوم ، أي 
ي بين ف  رَّق القاض: أي م يَّز بعضهما من بعض ، ويقال 

الزوجين، أي حكم بالفرقة بينهما

اختلاف  اً كب  يرا عريف  ات الأص  وليين للف  رق تج  دوفي ت
لمع    م، وم    ن في عب    ارا م ، ولك    ن  أكثره    ا يلتق    ي في ا

:تعاريفهم للفرق ما يلي  
ل ب  ه إب  داء المع  ترض مع  م  ص  : أن الف  رق ه  و * 

.ه في حكمهالفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق ب
ك  م إب  داء مع  م مناس  ب للح: كم  ا ع  رف بأن  ه *  

.في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى
 ما يلي  ومن خلال ما سبق ذكره من تعاريف يتبين

الأم    ر الم    انع م    ن إلح    اق  الف    رع  : أن الف    رق ه    و 
ك بالأص     ل في الحك     م، م     ع وج     ود الوص     ف المش     تر 

مخ  ت   المُ  دَّعى عل   ةً، س  واء ك  ان ذل  ك لوج  ود وص  ف
رع، أوبالأص   ل، ه   و ش   ر  للعل   ة ، ولم يوج   د في الف   

في لوج     ود وص     ف  في الف     رع، ه     و م     انع، ولم يوج     د
الأصل

ة عن تكلم  الأصوليون عن الفروق كثيراً ، إذ  هي من الأمور المتفر ع
مباحث القياس عندهم ، إذ يعد الفرق من قوادح العلة المناعة من 

.جريان حكم الأصل في الفرع

الفروق في اللغة

الفروق في الاصطلاح 

المطلب 

مفهوم 
الفروق 



وق تعريف الفر ❖
الفقهية 
لمًا ع  باعتبارها 

ذا على هولقبًا 
الفن

دقيقً    ا لمص    طلح الف    روق ا لفقهي    ة ، غ    ير أن المتق    دمون م    ن الفقه    اء لم ي    ذكروا تعريف    اً َّ
ص ور علم ي له ذا نصوصهم َّ تتضمن تلميحات إلى معناها بحي ث يمك ن م ن خلاله ا رس م ت

:المصطلح منها ما يلي

 تحدة تصويرًا ومعم ، الفن الذي يذُكر فيه الفرق بين النظائر الم: فعرفه السيوطي بأنه
.المختلفة حكمًا وعلة

 ش  ابهتين بحي  ث لا معرف  ة الأم  ور الفارق  ة ب  ين مس  ألتين مت: المك  ي بأن  ه الف  ادانيوعرف  ه
يسوى بينهما في الحكم

العل        مُ  ال         ذي يبح         ث في         ه ع         ن وج         وه: بأن        ه الباحس        ينوعرف        ه يعق        وب . 
.ختلف   ة في الحك    مالاخ   تلاف، وأس   بابه ب   ين المس   ائل الفقهي   ة المتش   ابهة في الص   ورة، والم

ل المتش   ابهة في العل  م ببي  ان المس   ائ: ونخل       ا س  بق ذك  ره أن عل  م الف  روق الفقهي  ة ه  و 
ماع ف يما بينه  ا، الص ورة، والمختلفة في الحكم، من حيث بيان أسباب الافتراق، أو الاجت

وم ا يتعلق بذلك من الأمور



المطلب ❖
الثاني
موضوع
علم  
الفروق

 الص   ورة ، ه   و الف   روع والمس   ائل المتش   ابهة في: موض   وع عل   م الف   روق الفقهي   ة * 
، فيم ا بينه ا ، المختلفة في الحكم ، من حيث بيان أسباب الاف تراق ، أو الاجتم اع

ع د فع ل الص لاة الفرق بين ما لو بل   الص ب ب: وما يتعلق بذلك من الأمور ، مثل 
ص لاة ومض روب أجزأته دون الحج والعمرة فلا يجزئه ، والف رق بينهم ا أن ه م أمور بال

ر اش  تر  عليه  ا ، ف  لاف الح  ج ، كم  ا أن الح  ج لم  ا ك  ان وجوب  ه م  رة واح  دة في العم  
وقوعه في حال الكمال ، فلاف الصلاة

 ائل المتش  ابهة الت  ي فإظهار تلك العل ل ال تي اختلف س بس ببها تل ك الف روع والمس
.يوجد بينها تشابه ، ه و موض وع علم الفروق الفقهية

فترق من الفروع بيان تلك العلل التي توضح افتراق ما ا: إذن وظيفة هذا الفن هي
تضح بذلك والمسائل المتش ابهة في الحك م ، واج تماع م ا اجتم ع منها فيه ، في

.نظامللفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق ال



: المرحلة المناسبة لتعلم هذا الفن 
:والمرحلة المناسبة لتعلم علم الفروق الفقهية

ه م ، وق وة في لما كان هذا الفن من العلوم التي تحت ا  دق ة في الف
س تخلا  الإدراك ، وراجحة في العقل ؛ حتى يستطيع الدارس ل ه ا

الاختلاف                               ات الدقيق                               ة م                               ن المس                               ائل
فقهي    ة لتل    ك الفقهي    ة المتش    ابه ال    تي ت    ؤدي إلى تب    اين الأحك    ام ال

ن يس توعب مث ل المسائل ، فإن ه  ت ا  إلى مرحل ة يس تطيع الم تعلم أ
ل      ة ه      ذه الأم      ور ، والغال      ب أن تك      ون في المرحل      ة التالي      ة لمرح

نة المنهجي ة الدراسات العليا سواء في الس: البكالوريوس أي مرحلة 
. للماجستير أو الدكتوراه



: حكم تعلم هذا الفن 
علم الفروق الفقهيةتعلم:الفقهيةوالمرحلة المناسبة لتعلم علم الفروق 

ل  دارس ل  ه ، ف  إن يختل  ف حك  م تعل  م ودراس  ة عل  م الف  روق الفقهي  ة باخ  تلاف الم  تعلم وا
ين في حق ه ؛ لأن ه كان  الدارس له يريد أن يكون مجتهدًا أو مفتيً ا أو قاض يًا فه و ف رض ع 

إلا بتعلم ه له ذا العل م ، لن يتمكن من الاس تنبا  والتخ ريج والتفري ق ب ين الف روع المتش ابه
س إن ك ان م ن ال ذين فدفعا للتناقض في الأحكام والوقوع في الخطأ واللبس ؛ ينبغي لل دار 

والقواع  د س  بق ذك  رهم أن    ر  عل  ى دارس  ة ه  ذا العل  م ، وأن يع  رف المع  ايير الأساس  ية
ص    ورات والمس    ائل الكلي    ة في التفري    ق المس    ائل والنظ    ائر ؛ ح    تى يس    تطيع أن يض    بط الت

.والأحكام 
ن مس تحبا ؛ أما إن كان الم تعلم ف لاف م ا س بق  ذك رهم ، ف إن تعلم ه له ذا العل م يك و 

. لأن بتعلمه هذا العلم  يزداد فهمًا للإسلام ورسوخًا فيه



المطلب الثالث
أهمية :  أولاً 

دراسة علم 
الفروق الفقهية 

1–الحكمفيفقالمتبينالجمعمنتمكنهملكةالفقيهتُكسبالفقهيةالفروقدراسةأن،
الاتفاقوجوهمنهابينماوإدراك،المتشابهةالمسائلبينوالتمييز،المختلفبينوالتفريق
أقربساطعةوبراهين،واضحةأسسعلىقائمًاعندهالمسألةحكمبناءيجعل ا،والافتراق

.الذللعنوالبعدالحقإصابةإلى

2-معرفةبعدبالأصل  الفرع  إلحاق  فيالصحيح  القياس  طريقالفقهيةالفروق  بمعرفةيتضحأنه
،بينوالجمع  الفرق   منيناسبهاماىعلوالمستجداتالحوادثتنزيلُ يمكنوبذلكالمسائل 
.مسائل  

3-الفروقإلىاجةالحأوجدالمختلفة،الأحكامذاتالفقهأبوابفيالمتشابهةالمسائلوجود
فهذه،الفقهيةامالأحكفيللالتباسدفعُابينها؛والافتراقالاختلافأوجهلبيانالفقهية
النظرتدقيقوعندمتماثلة،أحكامًافيعطيها،تماثلهاوهلةأولمنفيهاالناظريظنقدالمسائل

.والعللالفروقلكتلمعرفةالحاجةفتمس،الحكمفيافتراقهاتوجبوعللفروقمنبينهافيما



:ثانياً 
بة الفوائد المترت

على دراسة علم 
يةالفروق الفقه

1- م وا الفق ه إن دراسة علم الفروق تحقق  إزالة الأوهام التي أثاره ا بع ض م ن ا
يته ب ين المختلف ات ؛ بالتناقض؛ بسبب إعطائه الأمور المتماثلة أحكام اً مختلف ة ، وتس و 

م دًا ، وه  و إن الش ارع ف  رض الغس ل م ن الم  ط ، وأبط ل ب ه الص  وم  نزال ه ع: كق ولهم 
، والنض ح طاهر دون البول والمذي وهو نجس، وأوجب غسل الثوب من ب ول الص بية

ين الص ور المتش ابهة من بول الصب مع تساويهما، فبمعرفة أسباب التفريق في الحك م ب 
.يدُرك وه نُ مثل هذه الاعتراضات وسقوطها 

2-الطري  ق أمام  ه ؛ إن التع  رف له  ذه الف  روق يبص  ر الع  الم بحق  ائق الأحك  ام وين  ير
لا يق  ع في ال  وهم، لينق  ذه م  ن التعث  ر في الاجته  اد، فه  ي ش  حذ لل  ذهن وتنبي  ه ل  ه ؛ ل  ئ
. ويتسرع فيما يفتيه ويصدره من الأحكام، بناء على الشبه الظاهري

3-علل الأحكام، ن هذا العلم بكشفه عن الفروق بين المسائل  قق وضوحًا فيإ
، و قق له غلبة وما يعارض هذه العلل ، ويدفعها،  ا يهيئ للفقيه القياس الصحيح

.ريجهويجعله مطمئنًا إلى تخ. الظن  في إلحاق الفروع بغيرها من الأصول



المطلب الرابع
نشأة علم الفروق
هالفقهية وتطور 

 رد في نص و  نشأ عل م الف روق الفقهي ة في وق س مبك ر ج دًا م ع ظه ور التش ريع ، فق د و
م ن الكت  اب الش ارع م ن الكت اب والس نة م ا يش ير إلى ه  ذا الف ن، وي دل عل ى اعتب ار الف رق ف

بَّطُ  هُ الالَّ   ذ ين  ك لكُلُ  ون  ال   ر  با  لا  ي  قُومُ   ون  إ لاَّ )ق  ول الله تع   الى  شَّ   يلط انُ م    ن   ك م   ا ي  قُ   ومُ الَّ   ذ ي ي  ت خ 
ثللُ الر    يلعُ م  مُل ق الُوا إ نمَّ ا اللب   ُ اللب  يلع  و ح رَّم  الر   اللم س   ذ ل ك  بأ  نهَّ 275البقرة ( با  با  و أ ح لَّ الََّّ

ُ مل ق  ) :عن الكفرة إنكارهم الفرق بين البيع والربا ، فقال فأخبر الله  الُوا إ نمَّ  ا ذ ل ك  بأ  نهَّ
ثللُ الر  با   يلعُ م  يل ع  و  : )ع الى ثم فرق بينهما في الح ل والحرم ة بقول ه ت( اللب   ُ اللب   (. ح  رَّم  ال ر  با  و أ ح  لَّ الََّّ

ومهم ا بين مرابض الإبل ومرابض الغنم ، كما فرق بين لحوأما من السنة فقد فرَّق الرسول 
ة في م رابض ، وسُ ئل ع ن الص لا«لا تص ل » : عندما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فق ال

سُ ئل ع ن ، و «توض أ من ه»: ، وسئل عن الوض وء م ن لح وم الإب ل، فق ال«صل » : الغنم فقال
«  إن شئس توضأ وإن شئس لا توضأ»: لحوم الغنم فقال

 كما فرق الرسولبين بول الغلام وبول الجارية فقال : «، يغُسلُ من ب ول الجاري ة
.«. «وينُضحُ من بول الغلام 



تابع 
نشأة علم الفروق
هالفقهية وتطور 

 ًأن الص  حابة عل  ى م  ا علي  ه الكت  اب والس  نة م  ن اعتب  ار الف  روق والعم  ل به  ا ، نج  دوس  يرا
د عل  ى ذل  ك راع  وا الف  روق الفقهي  ة واعتبروه  ا ، وخ  ير ش  اه–رض  وان الله عل  يهم –الك  رام 

.روق واعتبارهاالرسالة العمُرية في القياس والأشباه والنظائر والتي تدل على مراعاة الف

 ق ول عم ر -ن ه رض ي الله ع-فقد جاء في هذه الرسالة الموُجهة إلى أبي موس ى الأش عري
م  : "-رضي الله عنه- م  اللف هل االلف هل لُغلك  في  اللك  في  ص دل يُخلت  ل جُ ف يم  ت اب  أ و  السُّ نَّة  ر ك    َّا لم ل ي  ب ل

نل   مُُ  ور  ع  ث   ال  و الأل شل  ب اه  ، ثمَّ ق   س  الأل نل  د  ، اعل  ر ف  الأل مل ب  ه   ا ع  ا  الََّّ  و أ شل  ب  د  ذ ل   ك  ، ف اعلم   دل إ لى  أ ح  ه ه 
ا ت  ر ى  لحل ق   ف يم  ".با 

 له:" رحمه الله تعالى –قال السيوطي :و في  ق  ول ب  ه ا إلى  الََّّ    " لحل  ف اعلم دل إلى  أ ح  ب ه ه ا با  ، "ق    و أ شل
ر ك  خ ا    ب ه  و هُو  اللف ن  إش ار ة إلى  أ نَّ م نل النَّظ ائ ر م ا يُخ ال ف ن ظ ائ ره في  الحلُ  م ل مُدل ، الَّذ ي يذُلك ر ف يه  اللف رلق ب ينل النَّظ ائ   اللمُس مَّى كل للفُرُوق  ة ت صلو يرًا و م علمً، اللمُخل با  د  مًا و ع لَّ ر اللمُتَّح  ".ةت ل ف ة حُكل



تابع 
نشأة علم الفروق
هالفقهية وتطور 

 كم  ا عرف  ه -هم رض  وان الله عل  ي-وبه  ذا يتب  ين أن عل  م الف  روق عرَّف  ه الص  حابة ،
ق عل ى الس نتهم كالأئم ة الأربع ة ، فكث رت الف رو -رحمهم الله تع الى –أيضا الفقهاء 

لمختلف ة في الحك  م ، ، واش تملس كت بهم الفقهي ة عل ى المس  ائل المتش ابهة في الص ورة ، ا
س ائل كما هو الحال في كت اب المدون ة ع ن الإم ام مال ك، والأم للإم ام الش افعي ، والم

الذي عدَّه بعض المروية عن الإمام أحمد ، والجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، و 
لمس ائل كله ا العلماء أنه أول من اهتم بهذا الفن ، حيث كان أسلوبه وطريقة عرضه ل

. شك أو اللبس، تُظهر الفرق بين المسألتين المتشابهتين ،  ا لا يدع مجالا لل
ري على يد أبي لكن بداية التدوين الحقيقي لهذا الفن كانس في القرن الرابع الهج

ذا الفن في كتابه العباس بن سريج الشافعي الذي قيل أنه أول من جنح للتأليف في ه
، ، ثم "الفروق" تابه الحنفي كالكرابيسي، ثم ألف في الفترة نفسها العلامة "الفروق" 

ل المتشابهة في توالس المؤلفات لهذا العلم جميع المذاهب الفقهية ، لضبط المسائ
. الحكمالصورة المختلفة في العلة كي لا يعتبر الناظر فيها ، أنها متحدة في

ت الفقهية أو من وفي العصر الحاضر ظهر اتجاه لاستخرا  الفروق الفقهية من المدونا
.العلميةكتب العلماء وفاصة  ن عُرفوا بالتأصيل والتقعيد في المسائل



المطلب الخامس❖
الفروق الفقهية والعلوم المشابهة 

النظائر -ية العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الفقه) 
(القواعد الأصولية-الفروق الأصولية–الفقهية 



:أو لاً 
العلاقة بين الفروق
فقهية الفقهية والقواعد ال

 فقهية كليةقضية فقهية كلية، جزئيا ا قضايا: القواعد الفقهية هي .
شابهة في الصورة ، علم يبحث في المسائل الفقهي ة المت: الفروق الفقهية هي

.المختلفة في الحكم ، لعلل أوجبس ذلك الاختلاف
 الف روق الفقهي ة من خلال النظر في التعريفين لكل  من القواع د الفقهي ة و

.، يتبين أن بينهما أوجه اتفاق ، وأوجه اختلاف
 يةأوجه الاتفاق بين القواعد الفقهية والفروق الفقه: أولًا.
سمى أن كلا من القواعد الفقهية والفروق الفقهية داخل تحس ما ي

.بالأشباه والنظائر
العموم أن كلا من القواعد الفقهية والفروق الفقهية يتعلق من حيث

.بالفروع الفقهية، إذ أن موضوعهما واحد
ول إلى أسرار أن كلا من العلمين يخدم مقاصد الشريعة، ويمهد الطريق للوص

ك م ها الأحكام وح 

من 
وجوه 
الاتفاق



تابع
العلاقة بين الفروق
فقهية الفقهية والقواعد ال

 ًأوجه الاختلاف  بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية: ثانيا.

من حيث الاستمداد.

 ن أن ك    لا منهم    ا مس    تمد م    ن الأدل    ة الش    رعية ، إلا أن الف    روق الفقهي    ة ق    د تك    و
لف  روق أن القاع  دة الفقهي  ة ق  د تك  ون م  ن أدل  ة ا: مس  تمدة م  ن القواع  د الفقهي  ة ، أي 

الفقهي ة م ا يك ون الفقهية أحيانًا ، فالعلاقة بينهما، علاقة أصل بف رع ، ف إن م ن الف روق
اليق  ين لا ي  زول :الاس  تدلال بقاع  دة: مس  تندًا في التفري  ق إلى قاع  دة فقهي  ة مث  ال ذل  ك

.بالشك 

 من حيث السعة.

لفة ، بحيث تكون القواعد الفقهية أوسع ؛ لأنها يندر  تحتها فروع كثيرة من أبواب مخت
طلب جهدًا كبيراً في القاعدة وسيلة لمعرفة حكم المسائل التي تحتها ، ومعرفة الحكم لا يت
تين في باب واحد أو الإدراك ، أما الفروق الفقهية فتكون في الغالب بين مسألتين متناظر 
هما ، وقد يتطلب أكثر من بابين بينهما جامع ، بحيث يكون الفرق وسيلة لتباين حكم

.ذلك جهدًا كبيراً

من وجوه 
الاختلاف 



تابع
العلاقة بين الفروق
فقهية الفقهية والقواعد ال

من حيث الهدف والوظيفة.
ابهة ؛ لتجتمع تحس الهدف من علم القواعد الفقهية هو بيان وجوه الجمع بين الفروع المتش

ن دائر ا  ، أما جمع الفروع الفقهية المتشابهة ضم: حكم واحد ، فوظيفة القواعد إذن هو
عطى كل فرع حكمه الهدف من علم الفروق هو بيان وجوه الفرق بين الفروع المشتبهة ؛ لي

روع القاعدة فرق إخرا  الفروع التي بينها وبين ف: المناسب له ، فوظيفة الفروق إذن هو
.أو أكثر

.من حيث المضمون. 
ا وإن تضمنس لقواعد الفقهية تتضمن أحكامًا شرعية، فلاف الفروق الفقهية، فإنها

ليتضح ما مسائلها أحكامًا شرعية، إلا أنها غير مقصودة لذا ا ؛ وإنما تذكر للموازنة ،
.تلك الأوجه يذُكر من أوجه الاختلاف بين تلك المسائل المتشابهة، أو يُسهل دراسة

من حيث الصياغة.
قهية، فإنها لا تخضع ألفاظ القواعد الفقهية تتم صياغتها بعناية ودقة ، فلاف الفروق الف

هية المتشابهة صورة لصياغة معينة ، وإنما هو بيان وإيضاح لأوجه الاختلاف بين المسائل الفق
.، المختلفة حكمًا 

ومن وجوه 
الاختلاف 

أيضا  



:ثانياً
العلاقة بين الفروق
الفقهية والأشباه 
والنظائر الفقهية

أوجه الاتفاق

الفقهيةأوجه الاتفاق بين الفروق الفقهية والأشباه والنظائر
 تأخذ حكمًا الفروع الفقهية المتشابهة التي: الأشباه عرفس بأنها 

.واحدًا
 هراً أو صورة ، الفروع الفقهية المتشابهة ظا: والنظائر عرفس بأنها

.الحكمالمختلفة في 
أوجه الاتفاق  :
 ة مختلفة كلاهما له فروع فقهية من أبواب فقهي: الشمول والعموم.
 ه كلاهما استنباطه من الفقه الإسلامي وجزئيات: المصدر.
 الحكم الفروق والنظائر يتحدان في الموضوع بعكس: الموضوع.



شباه الفروق الفقهية والأ
والنظائر الفقهية
أوجه الاختلاف

الفقهيةأوجه الاختلاف بين الفروق الفقهية والأشباه والنظائر
 ينهما ؛ لأن الفروق ، فلا توجد مشابهة بالأشباه الفقهية تباين الفروق الفقهية

فسه ، فلاف تكون بين الفروع المتشابهة في الصورة ، لكنها لا تأخذ الحكم ن
مًا واحدًا ، فالعلاقة الأشباه فتكون في الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حك

.  بينهما هي المباينة
 روق الفقهية، فإنها ، فلاف الفألفاظ الأشباه والنظائر تتم صياغتها بعناية ودقة

ين المسائل لا تخضع لصياغة معينة ، وإنما هو بيان وإيضاح لأوجه الاختلاف ب
الفقهية المتشابهة صورة ، المختلفة حكمًا 

ن مباحثها ؛ لأن ، ومبحثاً مالفروق الفقهية تعد نوعًا من أنواع الأشباه والنظائر
شابهة، وإن كان وجه الأشباه والنظائر تتناول الفنون التي تبحث في المسائل المت

عد التدقيق الشبه بينهما ضعيفًا يمنع من قياس أحدهما على الآخر، وذلك ب
.والنظر



ين العلاقة ب: ثالثاً 
فروق الفروق الفقهية وال
الأصولية 

أوجه الاتفاق-
والاختلاف-

روق الأصولية أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفروق الفقهية والف
 اعدتين أو أنها العلم بوجوه الاختلاف بين ق: عرفس الفروق الأصولية

كنهما مختلفان في مصطلحين أصوليين متشابهين في تصويرهما، أو ظاهرهما، ل
.عدد من أحكامهما

ين أمرين الاختلاف بالعل م ال ذي يعن ى ببي ان أوج ه: كما عرفس بأنها
الحكم أو المعم فيأصوليين متش ابهين في المبن ى أو المعن ى الأع م، مختلف ين

.الأخ 
 ينطبق على أن ما ذكر في تعريف الفروق الفقهية: ومن خلال ما سبق يتبين

والمباحث، الفروق الأصولية، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر من حيث الموضوع
لق مباحثه بدراسة فموضوع علم الفروق الفقهية يتصل بالفروع الفقهية ، وتتع

لية فهو مسائل الفروع الفقهية المتشابهة ، أما موضوع علم الفروق الأصو 
و معانيها، مصطلحات وقواعد وضوابط أصول الفقه المتشابهة في صور ا، أ
صولية ، من حيث وتتعلق مباحثه ببيان تلك القواعد والضوابط والمصطلحات الأ

. ما يعرض لها من وجوه الوفاق أو الاختلاف في الأحكام



العلاقة بين: رابعاً 
قواعد الفروق الفقهية وال
الأصولية 

أوجه الاتفاق -
أوجه الاختلاف-

 أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفروق الفقهية والقواعد الأصولية
لية التي العلم بالقواعد الأصو : القواعد الأصولية عرفس بأنها

ن أدلتها يتوصل بها إلى استنبا  الأحكام الشرعية الفرعية ع
.التفصيلية

إلى استنبا  القضايا الكلية التي يتوصل بها:  كما عرفس بأنها
.الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية

صولية أما فصو  العلاقة بين الفروق الفقهية والقواعد الأ:
لفقه عليها، فمن المعلوم أن أصول الفقه أدلته هي التي يبط ا

روق إنما هي ويستنبط الفقيه الأحكام بواسطة تلك الأدلة ، والف
فرع ، المسائل الفرعية ، فالعلاقة بينهما إذن علاقة أصل ب

م غالبا ما يكون فالمسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحك
الفروق التفريق بينها معتمدًا على أصل من أصول الفقه ، ف
لى تلك الفقهية تعُد ثمرة لأصول الفقه ؛ من جهة اعتمادها ع

.الأصول في التفريق بينها 



المطلب السادس❖
مصدر الفروق الفقهية



مصادر الفروق الفقهية 
:تستمد الفروق الفقهية من 

الأدلة المختلف فيها 

كقول 
الصحابي

يرهاالمصالح المرسلة وغ

الأدلة المتفق عليها 

القرآن

السنة

الإجماع

القياس

روع الفروق الفقهية أيضاً من قواعد الفقه ومن فوتستمد
.الفقه ، ومقاصده المبثوثة في مدونات الفقه 



المبحث الثاني
.المؤلفات فيهاأقسام الفروق وشروطها ومعايير التفرقة بين المسائل المتشابهة وأهم

مطالبأربعةوفيه
الفقهيةالفروقأقسام:الأولالمطلب
الفقهيةالفروقشرو :الثانيالمطلب
.المتشابهةالمسائلبينالتفريقمعايير:الثالثالمطلب
الفقهيةالفروقعلممؤلفاتأهم:الرابعالمطلب



المطلب الأول ❖
أقسام الفروق الفقهية



يقأقسام الفروق من حيث موضوع التفر 

الفرق بين الوصف والحكم-2
في ه وهذا القسم من الف روق    ا وق ع الاخ تلاف

ق، فال   ذي ب  ين العلم  اء الق   ائلين بص  حة الن   وع الس  اب
، إن  الف    رق ه    و نق    يض الجم    ع وض    د ه: رده ق    ال 

وص   ف والجم   ع يق   ع ب   ين الأص   ل والف   رع ، لا ب   ين ال
ض متجهً  ا والحك  م ، فينبغ  ي أن يك  ون اع  تراض المع  تر 

 الأص  ل إلى م  ا قص  ده المس  تدل في إثب  ات الجم  ع ب  ين
ح بالف  رق والف رع ، ثم إن جم  ع الج امع يبق  ى بع د الق  د 

م ع ب ين بين الوصف والحكم ، إذ لا يؤثر ذلك في الج
الأص    ل والف    رع ، وه    و الأس    اس ال    ذي ق    ام علي    ه 

.القياس

وفخر وذهب بعض الأصوليين كالإمام الباقلاني 
ح، ال   دين ال   رازي وغيرهم   ا إلى أن ه   ذا الف   رق ص   حي
ط   ع وأن الف   ارق إذا ف   رق ب   ين الوص   ف والحك   م ، وق
ع    ن ارتب    ا  الحك    م بالعل    ة ، وج    ب انقط    اع الف    رع

.الأصل لا محالة

الفرق بين الأصل والفرع-1
م وهذا القسم هو المتبادر إلى الناظر في مع
الأصل القياس؛ لأن أساس القياس هو الجمع بين

لهذا فإن والفرع في الحكم لاتفاقهما في العلة؛ و 
هذا القسم أكثر من قسيمه الآخر ، ومع ذلك

لأن : اع فقد وقع الاختلاف في صحته ، وهو أنو 
المعارضة قد تكون معارضة في الأصل ، أو في

.الفرع ، أو فيهما معًا
إن ذلك ولا شك أن ه حينما تتحق ق المعارضة، ف

ين ، إذ يكون بعد ينفي التشابه بين الفرعين الفقهي
ق ، بعد المعارضة ،  قياس مع الفار : ذلك، أي 

الأنواع ومع اختلاف العلماء في قبول بعض هذه
لفرق ، من التفريق ، إلا  أن  هذا من أوضح صور ا

الفرق بين وفي هذا النوع تدفع المشابهة ، ببيان
ا وصف الفرعين الفقهيين ، أم ا بكون الأصل ذ

ة ، أو خا  يُجعل شرطاً للحكم وجزءًا من العل
.ا من الحكم بكون الفرع ذا خصوصي ة تجعله مانعً 

جس من ومثال الأو ل قياس الحنفي ة الخار  الن
لنجس ، على الخار  االجسم من غير السبيلين

منهما في نقض الوضوء 
نعة في تعدية ومثال الثاني الخصوصية في الفرع الما

.القياس ، الأبو ة في باب القصا 

أقسام( 1)
الفروق 
الفقهية 



لال أقسام الفروق من حيث الاستق
وعدمه 

.

الفارق غير المستقل-2
الذي أي: ونعط بالفارق غير المستقل 

بد لا يصلح أن يكون علة ، وحده ، فلا
زيد كالفارق بمأن ينضم إليه شيء آخر ،  

ة وما المشقة ، ومزيد الضرر ، وكثرة الحاج
لح فمثل هذه الأمور لا تص. أشبه ذلك 

ب أن تكون علة مستقلة ؛ لأنها من با
عليل صفة الصفة ، التي لا تصلح للت

د إن مثلها يفي: وقد قالوا. المستقل
.المعترض ويتوجه فارقًا

الفارق المستقل -1
 يص لح أي ال ذي: ونعط بالف ارق المس تقل

أن يك    ون عل    ة ، وح    ده ، دون حاج    ة إ  أن 
.ينضم إليه شيء آخر

عليل ومثل هذا الفارق لا يؤثر، إذا جوزنا ت
ين في الحك   م بعلت   ين ؛ لأن ع   دم إح   دى العلت   

الأخ  رى  الف  رع لا يض  ر ، لاش  تراكهما في العل  ة
النك اح تعليل ولاية الإجب ار في: ، مثال ذلك 

ارة في بالص   غر والبك   ارة ، ف   إذا انف   ردت البك   
نف      رد المعن س      ة تثب      س ولاي      ة الإجب      ار، وإذا ا

لاي ة الإجب ار الصغر في الثي ب الص غيرة تثب س و 
وص  فين ، ف إيراد المع  ترض الف  رق بوج  ود أح  د ال

.في الأصل دون الفرع ، غير مقبول 

أقسام(2)
الفروق 
الفقهية 



والفسادأقسام الفروق من حيث الصحة

الفاسد الفارق -2
ا     وهي الفروق التي لم يعتد به: الفروق الفاسدة

.العلماء، ولا تبم عليها الأحكام 

  يرة وق  د ذك  ر العلم  اء ع  دة ف  روق فاس  دة كث
:نها لا يعتد بها ولا تبم عليها أحكام ، م

 الفرق بالأوصاف الطردية   والمقصود -1
ا هي التي لم يعُلم كونه: بالأوصاف الطردية

.مناسبة ولا مستلزمة للمناسب

:العلماءالفرق بوصف مصطلح على رد ه بين-2
رع الفرق بكون الأصل مجمعًا عليه والف-3

:مختلفًا فيه

4-والفرع الفرق بما هو نتيجة افتراق الأصل
.في الاجتماع والخلاف 

الفارق الصحيح -1
 علماء ، الفروق التي يعتد بها ال: ونعط بالفروق  الصحيحة 

يها وتبم عليها الأحكام، وهذه الفروق هي التي تتحقق ف
:الشرو  الآتية 

 أن يكون المعم المناسب للحكم موجودًا في إحدى -1
:  الصورتين ، مفقودًا في الصورة الأخرى ، ومثال ذلك 

فعندما ،التفريق بين الهبة والبيع ، في مسألة حصول الغرر
يع ، يقول المستدل لا تجوز الهبة مع الغرر قياسًا علي الب
ضة ، فيُعترض عليه بالفرق بينهما ؛ لأن البيع عقد معاو 
ع ، فلا والغرر يؤثر في المعاوضة فلاف الهبة فإنها عقد تبر 

لى يؤثر فيها  الغرر؛ ولهذا فإن الموهوب له ، إذا لم  صل ع
.لضرر شيء ، فإنه لا يتضرر ، فلاف المشتري فإنه يلحقه ا

 أن يُ غ ل ب الأنسب للحكم ، إذا كان كل من الجامع -2
ا للحكم ، سواء كان الأنسب جامعً : والفارق مناسبًا له ، أي

وصف أنه ينظر المجتهد في الوصف الجامع وال: أو فارقاً ، أي 
.الفارق فيغ لب ويعتبر المناسب منهما دون الآخر

أقسام(3)
الفروق 
الفقهية 



ل أقسام الفروق من حيث تعيين الأص
.والفرع في العلة والمانع 

ياس تعيين فرع الق-2
م مانعًا من ثبوت حك

الأصل فيه
قياس : مثال ذلك

لى الحنفية المس             لم ع
الذمي في وجوب 
القصا  عليه عند
قتله الذمي  بجامع

، القتل العمد العدوان
ية فيعترض الش      افع

على ذلك بالفرق 
بينهما ؛ لأن 

رع الخصوصية في الف
وهي كونه مسلمًا ، 
مانعة من ثبوت حكم

.الأصل فيه

اس تعيين أصل القي-1
علة لحكمه 

قياس : مثال ذلك
لى الش    افعية الوض    وء ع
ة التيمم في وجوب الني

ارة بجامع أن كلا منهما طه
عن حدث ، فيعترض 

:  هماالحنفي بالفرق بين
وهو أن وجوب النية في
صية التيمم عائد إلى خصو 
ة التيمم ، في أنه طهار 
بالتراب عن حدث ، 
، فلاف الوضوء بالماء

.فافترقا

أقسام(4)
الفروق 
الفقهية 

:الجمع بين الأمرين السابقين-3
الأص    ل ن يجع    ل المع    ترض تعي    ين    ك    ل م    نبأ

. والفرع مانعًا من ثبوت الحكم 

لا وي     رى بعض                 هم أن الف     رق لا يتحق     ق إ
ذل ك بذلك أي مجم وع المعارض   تين  ، وق د ض  عف
ض   ة في المحققون ، ولكن إذا كان المقص ود من المعار 
ل انتف اء الفرع انتف اء خصوص ية الأص ل، وفي الأص 
ائه   ا ع   ن خصوص   ية الف   رع  ،  وإن لم يتع   رض لانتف
. قري  بالف  رع الأول ، وع  ن الأص   ل في الث  اني فه  و

ب   داء ولك   ن إذا كان   س المعارض   ة في الف   رع معناه   ا إ
ب   داء م   انع يقتض   ي نق   يض الحك   م ، وفي الأص   ل أ
اب    داء ش            ر  في    ه فه    و بعي    د ؛ لأن    ه لا يل    زم في
الف رع ش        ر  في الأص  ل التع رض لإب داء م انع في

.وعكسه



أقسام الفروق من حيث القياس

الفرق بقياس-2
الدلالة

والف        رق في ه        ذه
ك م ق د يك ون بح: الحالة

   ا وق  د يك  ون بنظ  ير، و 
ق مثل         وا ل         ه بالتفري         

أن يق            ول : بالحك            م
الحنف            ي في س            جود 

ز س    جود يج    و : ال    تلاوة
يك ون فعله في الصلاة ف

لاة، واجبًا كسجود الص
فيق        ول الش           افعية في

أن :التفري        ق بينهم        ا 
ه المع     م في الاص     ل أن     

س      جود لا يج      وز أداؤه 
عل   ى الراحل   ة م   ن غ   ير
ع   ذر ،  فه   و كس   جود 

.النفل 

لةالفرق بقياس الع-1
ون والفرق في هذا القياس يك
تدأه ،  بمثل ما لو كانس العلة مب
ص      ل فينظر الفارق إلى علة الأ
:  لكويتكلم عليها، ومثلوا لذ
لى  بما استدل به الشافعي ع
اح،  تعليق الطلاق قبل النك

أن المطلق قبل النكاح لا: أي
لا يملك مباشرة التطليق، ف
ن، يصح  منه الطلاق كالمجنو 
ن المعم  فيفرق الحنفي بينهما بأ

ير في الأصل أي المجنون أنه غ
لم مكلف وهذا مكلف ،  فيتك
بلة الش              افعية عن ذلك بمقا
علة الأص              ل بمثلها  في

رق إنه لا ف: الحكم ،  فيقولون
الك بين غير المكلف وغير الم

.بدليل البيع وغيره

أقسام(5)
الفروق 
الفقهية 

الفرق بقياس الشبه -3
بأن يق             ول : ومثل             وا ل             ذلك

ق     ة الش                    افعية في ع     دم وج     وب نف
لا إن قرابتهم     ا: غ     ير الوال     د والول     د

دين ، تج  ب به  ا النفق  ة م  ع اخ  تلاف ال  
ب ن الع م، فلا تجب م ع اتفاق ه  كقراب ة ا
لأن : هم   ا فيق   ول المع   ترض بالف   رق بين

لا-وه    و قراب    ة اب    ن الع    م-الأص      ل 
قرابة الفرع ، و المناكحةيتعلق بها تحريم 
ه ي كقراب ة ، فالمناكح ةيتعلق ب ه تح ريم 

.الولادة



المطلب الثاني ❖
شرو  الفروق الفقهية 



.  أن يكون موضوع الفروق الفقهية مسألتين:الشرط الأول

أن يقع التفريق في المسألة دون المصطلل  أو الق: أولهما: وفي هذا الشرط ملحظان
ا، فطلا يسسطتجر  وذلك لأنّ مقصد التفريق بين المسألتين المتشابهتين هو إبراز اخطتلا  حكمهمط

مسطتند  إلط  والتفريطق بطين المصطللحات ف يفيطد إف المعطاني ال. الحكم من المصللحات الفقهية
في فروقه -اللهالفروق اللّغوية، وأما الفروق بين القواعد الفقهية كما في صنيع القرافي رحمه

ن المسطألتين، وأمطا أن يقطع التفريطق بطي: ثانيهمطا. فإنها تفريقٌ بين القواعد، وليس بين المسائل
.   صنيع بعض الفقهاء في التفريق بين مسائل فهو عل  خلا  الغالب 

:

شرو  
الفروق 
ةالفقهي



ن التفريق أن تكون المسألتان المفرّق بينهما من مذهبٍّ ٍ فقهي واحدٍ ، وذلك لأ :الشرط الثاني 
 آخر، فإن ومن جانبٍ . من طرائق ضبط فروع المذهب بعد أن توسّعتْ نتيجة التجريج الفقهي

المسائل المسائل المتحد  في صورها بين المذاهب مجتلفةٌ في أحكامها، فاختلا  الأحكام في
ل فيها حين وأما المسائل المفرّعة في مذهبٍ واحدٍ، فإن الأص. المتشابهة بين هذه المذاهب أول 

فهو مما التشابه تساوي أحكامها فتحاد مأخذها، وإذا اختلفتْ أحكام متشابهات فروع المذهب،
. يستدعي التنبيه إليه

أساس أن يوجد بين المسألتين الجامع غير المؤّثّر في الحكم، وذلك ليكون :الشرط الثالث
لا يصّ  التشابه بينهما، حيث إذا انعدم الجامع صارت المسألتان مجتلفتين في صورتهما ف

ته جامعاً، أو ويؤول سبب عدم تأثير الجامع في حكمهما إل  عدم صلاحي. اعتبارهما فرقاً فقهياً 
. تحقّق الفارق المؤثر ، أو ظهور دليل التعبد 

شرو  
الفروق 



، وهو أن يوجد بين المسألتين الفارق الصال  للإخلال بثبوت الحكم:الشرط الرابع
سويتهما، المقتضي ففتراق الحكم بين المسألتين ، لما له من تأثيرٍ في المنع من ت

ية في الأصل وكونه مؤثرًاً في التفريق لإناطة الحكم به، سواء كان الفرق بإبداء خصوص
.هي شرط فيه ، أو خصوصية في الفرع هي مانع من ثبوت حكم الأصل فيه 
احد  منهما وبيانه أن المسألتين متشابهتان لجامعٍ بينهما في صورتهما، غير أن كل و 
اهما الأخرى انفردتْ بوصفٍ باينتْ به الأخرى ، وهذا الوصف مناط حكمهما، فتفارق إحد

في الحكم 

شرو  
الفروق 
الفقهية



.أن يشهد للفرق أصل بافعتبار :الشرط الجامس
وهذا الشرط مما اختلف فيه العلماء ، وبعض من اشترطه قال بوجوب رده إلي أصل ، في جانبي الفرع والأصل 

.وبعضهم أوجب رده إل  أصل في جانب الفرع دون الأصل ، ولكل فريق أدلته . جميعا 
فريق بينهطا وهطو إمطا ويراد بالأصل المستند الذي يستوصل به إل  الفارق في المسائل المتشابهة التي يستوخ  الت

روق إلطط  ومثططال اسططتناد الفطط. ظطواهر النصططول الشططرمية ومعانيهططا ، أو القواعططد الأصططولية ، أو القواعطد الفقهيططة 
ب كطر يكطون رضطاً سطكوتس ال  : " في الفرق الفقهي المستند إل  ظطاهر الطنّ،، حيطث قطالالكرابيسيمستندها ما ذكره 

وت البكطر رضطاً لأجطل والفرق أ ن  الشر ع  جعطل سطك. بالعقد، وسكوت الغلام البكر والمرأ  الثيب ف يكون رضاً ب العقد
أمر بضعها فجعل والبكر تستحي من المشاور  في( سكوتها رضاها وصمتها إقرارها لأنها تستحي )الحياء بقوله 

علط  سطكوتهما سكوتها رضاها، وف تستحي الثيب مطن المشطور  وف الغطلام، فلطم يجعطل سطكوتهما رضطاً وف يقتصطر
" .  لعدم العلّة

شرو  
الفروق 
ةالفقهي



أن يكططون الوصططف الفططارق أخطط، مططن الوصططف الجططامع ، وهططذا :الشططرط السططادس 
لو كان أعطم منطه لكطان جمطع الجط:" وعللوا ذلك بأنه . شرط أورده بعض العلماء 

بالوصف الأخ، مقدما عل  فرق الفارق بالأعم ، بل الأخ، يتضمن الأعم 
بطططأنّ الوضطططوء يطططنقض بال: إنّ الحنفيطططة قطططالوا: وإذا أردنطططا مثطططافً لطططذلك قلنطططا

مطططن البطططدن ،  ياسطططاً علططط  الجطططار  مطططن أحطططد السطططبيلين ، فيطططأتي المعتطططر الطططنجس
بالفططارق، وهططو أنّ النططاقض فططي الأصططل كططون الجططار  الططنجس مططن احططد السططبيلي

.غيرهمامن

شرو  
الفروق 
ةالفقهي



المطلب الثالث ❖
في المعايير الأساسية والقواعد الكلية
التفريق بين المسائل والنظائر 



:المعايير الأساسية والقواعد الكلية في التفريق بين المسائل والنظائر تتمحور حول أربعة أمور

:بين الأصل والفرعتحقيق المعم المناسب للفرق وثبوته كفيل بمنع الجمع( : 1)
لمعنى المناسب ، والمعنى فالفقيه لابد له عند النظر في المسائل المتشابه أن يتوقف عند ا

رعا في التفريق بين المناسب هو العلة أو المسوغ الحقيقي الذي يمثل الفيصل المعتد به ش
.المسألتين المتشابهتين ، وعن طريقه نحترز عن الفروق الفاسدة 

حصول الفرق ثبوت الخصوصية في الأصل ، وفقدها في الفرع دليل على( :2)
:والعكس

لأن الاختصاص ثبوت العلة المختصة بالأصل دون الفرع دليل على حصول الفرق ؛
ارع الحكيم ، بالحكم عن طريق العلة موجب للفرق إذا كانت العلة معتبرة من نظر الش

 الأصل دليل وعليها متعلق مناط الحكم في الأصل ، فإن هذا الاختصاص المعتبر في
على حصول الفرق بينها وبين المسألة المشابهة لها 

يوجب الفرق وكذلك العكس أي ثبوت الخصوصية في الفرع وعدمه في الأصل فإنه
.لاختصاص العلة المعتبرة في الفرع دون الأصل

يقدم الوصف الفارق إذا كان خاصا على الوصف( : 3)
:  الجامع إذا كان عاما 

و عام ، فالمسالتين إذا كان بينهما معني مناسب يجمعهما وه
هما وهو ووجدنا لأحدهما معنى مناسب يقتضي التفريق بين

لعام خاص، فالقاعدة توجب الأخذ بالخاص المانع دون الأخذ با
ما يحتويان الجامع ،؛ لأن الجامع العام يحكي أصل المسألتين كونه

وقفنا على هذا الوصف الجامع ، لكن المانع الخاص هو الذي ي
يها والفقه على خيوط الاختلاف الدقيقة الذي يقتضي العدل ف

.  نحوها القول بالتفريق 
رعين دليل تحقيق المنا  بمنع الاشتراك بين الف( :4)

:على حصول الفرق 
ل عن الخصوصية فالفقيه لا ينظر إلى المسائل في عمومتيها بمعز 

ينها على التي تحملها كل مسألة ، وإنما ينظر في كل حالة بع
على ، وذلك بالوقوفمناطاتهاحدة ويحكم عليها بناء على 

ه الخارجي بين جميع ملابساتها وظروفها ، بغض النظر عن التشاب
.  ائلالمسائل  ،كما فعل عمر رضي الله في كثير من المس



المطلب الرابع❖
أهم ما كُتب في الفروق الفقهية 



قلالًا، وفيم ا يل ي أه م بعل م الف روق الفقهي ة وذل ك م ن خ لال الت أليف في ه إم ا تبعً ا أو اس ت-رحمهم الله-اهتم العلماء 
.المؤلفات في المذاهب الفقهية الأربعة والمؤلفات المعاصرة

:الفروق الفقهية في المذهب الحنفي: أولًا 
(. 322:ت)السمرقندي الكرابيسيكتاب الفروق لأبي الفضل محمد بن صالح -1
(.446:ت)الطبري الحنفي الناطفيكتاب الأجناس والفروق لأبي العباس أحمد بن محمد -2
(.ه570ت)الكرابيسيكتاب الفروق لجمال الدين أبي المظفر أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري -3
لص در الش ريعة أحم د : ألباب الفحول، في فروق المنقول، وبناء الفروع عل ى الأص ولوتشحيذكتاب تلقيح العقول، -4

المحبوبيبن عبيد الله بن إبراهيم العبادي 
(.744:ت)الفروق في فروع الحنفية لأحمد بن عثمان التركماني المارديط الحنفي -5
المت و  في أوائ ل الق رن التاس ع      ( ه802)ف ر  من ه ع ام، مرغ ايتيالفروق للشيخ بايزيد بن إس رائيل ب ن ح اجي داود -6
(.970:ت)الأشباه والنظائر لزين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر ابن نجيم الحنفي -7



: الفروق الفقهية في المذهب المالكي: ثانيًا
(.ه 422:ت)للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي( الجموع والفروق)الفروق في مسائل الفقه ويسمى .1
(. 430)النظائر الفقهية لأبي عمران موسى بن عيسى الفاسي القيرواني المالكي.2
، الص       ق ل  ي، النك     س والف     روق في مس     ائل الفق     ه لأبي محم     د، عب     د الح     ق  ب     ن محم     د ب     ن ه     ارون القرش     ي السَّ     هلمي.3

(.466:ت)المالكي
. الفروق الفقهية لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتو  في القرن الخامس الهجري.4
س ب ن عب د ال رحمن للإمام أبي العباس أحم د ب ن إدري ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام.5

(.ه684:ت)الصنهاجي، الملقب بشهاب الدين، الشهير بالقرافي 
ب دليل م ا ذك ره في مقدم ة أنوار البروق في أنواء الفروق المشهور بالفروق للقرافي ، وقد ألفه بعد كتاب الأحكام الس ابق.6

ى والأحك ام وتص رف وتق دم قب ل ه ذا كت اب    يت ه كت اب الأحك ام في الف رق ب ين الفت او : " حيث قال، هذا الكتاب
".القاضي والإمام

(.ه715:ت)ي المالكي، مختصر الفروق للعلامة القاضي ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الربعي التونس.7
ةُ البُروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق لأبي العباس أحمد بن  ي الونشريس.8 (.ه 914:ت)ي المالكي ع د 



: الفروق الفقهية في المذهب الشافعي : ثالثاً 
(.ه 306:ت)الفروق لأبي العباس أحمد بن عمر بن سُريج الشافعي .1
(.ه 317:ت)المسُلك س للزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي .2
(.359:ت)المطارحات لأحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان.3
(.ه 438:ت)الفروق أو الجمع والفرق لأبي محمد عبدالله بن يوسف الجويط .4
(.480:ت)الوسائل في فروق المسائل لسلامة بن إ اعيل بن جماعة المقدسي الشافعي .5
(.482:ت)الفروق أو المعاياة في العقل للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني .6
(.502:ت)الشافعي الرويانيالفروق لأبي المحاسن عبد الواحد بن إ اعيل بن أحمد .7
(. 772:ت)الشافعيالإسنويمطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفروق لأبي محمد عبدالرحيم بن الحسن .8
(.ه 806حيًا سنة كان)الاستغناء في الفرق والاستثناء لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري المصري .9

(.ه 911:ت)الأشباه والنظائر لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي -10



: الفروق الفقهية في المذهب الحنبلي  : رابعاً 
لدمش قي أخ و الح اف  الفروق في المسائل الفقهية لإبراهيم بن عبد الواح د ب ن عل ي ب ن س رور المقدس ي ا.1

(.ه 614ت)عبدالغط المقدسي 
ن ة الفروق لأبي عبد الله محمد بن عبد الله السامري  الحنبلي  المعروف بابن سُن   .2 (.ه 616ت)ي ل
ت     و  س     نة الحنبل     ي المالم     رداويالف     روق لأبي عب     دالله محم     د ب     ن عب     د الق     وي ب     ن ب     دران المقدس     ي .3

(.ه 699:ت)
د ال رحيم ب ن عب د الله إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل أو تنقيح الف روق لأبي محم د ش رف ال دين عب .4

(.741:ت) البغدادي الحنبلي الزريرانيبن محمد 
ب    ن ناص    ر القواع    د والأص    ول الجامع    ة والف    روق والتقاس    يم البديع    ة النافع    ة للش    يخ عب    د ال    رحمن ا.5

(ه1376:ت)السعدي



:المؤلفات المعاصرة في الفروق الفقهية: خامسًا
ن ع  وض الس  هلي الش  يخ حم  ود ب  : ، أع  دها(دراس  ة مقارن  ة ) الف  روق الفقهي  ة ب  ين المس  ائل الفرعي  ة في الطه  ارة والص  لاة .1

.ه 1413لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية عام 
المعهد الع ا  للقض اء في لنيل درجة الماجستير فيالأصقةسليمان بن إبراهيم : أعدها، الفروق الفقهية في كتاب الطهارة.2

.ه 1416جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
المعه د الع ا  للقض اء في عبد الله بن محمد اليوسف لني ل درج ة الماجس تير في: أعدها، الفروق الفقهية في كتاب الصلاة.3

.ه 1416جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
في المعهد الع ا  للقض اء يوسف بن عبد العزيز اليوسف لنيل درجة الماجستير: أعدها، الفروق الفقهية في الحج والعمرة.4

.ه 1416في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
ني ل درج ة الماجس تير عب د ال رحمن اب ن ص الح المقح م ل: أع دها، الفروق الفقهية في جريمة الاعتداء على النفس وموجبه ا.5

.ه 1416في المعهد العا  للقضاء في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية عام 
المعهد العا  للقضاء في منصور بن حامد العمرو لنيل درجة الماجستير في: أعدها، والتعازيرالفروق الفقهية بين الحدود .6

.ه 1416جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 



:المؤلفات المعاصرة في الفروق الفقهية: تابع 
لمعه د الع ا  للقض اء في عب د الس لام ب ن حم د العي دي لني ل درج ة الماجس تير في ا: أع دها، الفروق الفقهية في جرائم الاعت داء عل ى الع رض-7

.ه 1417جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام
درج ة الماجس تير في المعه د عبد ال رحمن اب ن إب راهيم المحس ن لني ل: أعدها، الفروق الفقهية بين الأب والأم والجد والجدة في الفقه الإسلامي-8

.ه 1417العا  للقضاء في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية عام 
توراه في الجامع ة الإس لامية محمود محم د إ اعي ل لني ل درج ة ال دك: ، أعدها (دراسة مقارنة ) الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في البيوع -9

.ه  1418عام 
ني ل درج ة ال دكتوراه في س را  ال دين ب لال ل: ، أع دها(دراسة مقارنة ) الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في حد الزنا والقذف والسرقة -10

. ه 1419الجامعة الإسلامية عام 
لع  ا  للقض  اء في جامع  ة محم  د ب  ن عب  د ال  رحمن البعيج  ان لني  ل درج  ة الماجس  تير في المعه  د ا: أع  دها، الف  رق ب  ين الرج  ل والم  رأة في الح  دود-11

.ه 1420الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
رج ة ال دكتوراه في الجامع ة عبد الناصر علي عم ر لني ل د: أعدها( دراسة مقارنة ) الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة والصيام -12

.ه 1422–1421الإسلامية في عام 



:المؤلفات المعاصرة في الفروق الفقهية: تابع 
وراه بالجامع ة الإس لامية محم د ص الح ف ر  لني ل درج ة ال دكت: أع دها ( دراس ة مقارن ة ) الفروق الفقهية بين المس ائل الفرعي ة  في الجن ايات -13
.ه  1422-1421عام 
ز عم ر ه ارون لني ل درج  ة عب د العزي : ، أع دها (دراس ة مقارن ة )والن ذوالف روق الفقهي ة ب ين المس ائل الفرعي ة في الص يد وال ذبائح والأيم ان -14

.ه  1425–1424الدكتوراه في الجامعة الإسلامية عام 
عب د : ، أع دها ( ة مقارن ة دراس ) الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الرجع ة والإي لاء والظه ار والع دد والرض اع والنفق ات والحض انة -15

.ه  1426–1425المنعم خليفة أحمد لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية عام 
اعدي لنيل درجة ال دكتوراه فهد بن سليمان الص: ، أعدها ( دراسة مقارنة ) الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في كتابي الرهن والحجر -16

.ه  1429–1428في الجامعة الإسلامية عام 
امع  ة الإس  لامية ع  ام س  يد حبي  ب الأفغ  اني ، لني  ل درج  ة ال  دكتوراه في الج: أع  دها( جم  ع ودراس  ة)الف  روق الفقهي  ة عن  د الإم  ام اب  ن الق  يم -17

.ه 1428
لمبرد، لنيل درجة الماجستير بنس عبد العزيز اإبتهال: الفروق الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، من باب الجنايات إلى الإقرار، إعداد-18

.من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية



:المؤلفات المعاصرة في الفروق الفقهية: تابع 
ريعة بجامعة الإم ام محم د ب ن س عود عبد العزيز ابن عبد الرحمن الشريدة، لنيل درجة الماجستير من كلية الش: الفروق الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، في المعاملات، إعداد-19

.ه 1428الإسلامية في العام الجامعي 
.ه 1430لامية رياض بن أحمد دياب لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإس: أعدها(جمعًا ودراسة)الفروق الفقهية التي ن  عليها الإمام أحمد في الطهارة والصلاة -20
كتوراه في الجامع ة الإس لامية عب د الله آل ناص ر لني ل درج ة ال د : أع دها، ح تى نهاي ة كت اب الجه اد( جمعً ا ودراس ة)الفروق الفقهية التي ن  عليها الإم ام أحم د م ن كت اب الجن ائز -21
.ه 1430-1429عام
الجامع   ة الإس   لامية عب   د العزي   ز ب  ن س   عود ع   رب  لني   ل درج   ة ال   دكتوراه في: أع   دها، (جمعً   ا ودراس   ة)الف  روق الفقهي   ة ال   تي ن     عليه   ا الإم   ام أحم   د في المع  املات والأنكح   ة -22
.ه 1430-1429عام
في الجامع  ة الإس  لامية عب  د الله الحم  ود لني  ل درج  ة ال  دكتوراه: أع  دها، (جمعً  ا ودراس  ة)الف  روق الفقهي  ة ال  تي ن    عليه  ا الإم  ام أحم  د م  ن كت  اب الجن  ايات ح  تى نهاي  ة الإق  رار -23
.ه 1430-1429عام
اجستير في جامع ة أم الق رى ع ام علي فيس ياسين عمران لنيل درجة الم: أعدها، (جمعًا ودراسة)الفروق الفقهية في الشرح الممتع من أول كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الصلاة -24

.ه 1435
تناول ما تناله من ، ويعد هذا الكتاب من أفضل المؤلفات في التأصيل لهذا الفن ، بل إن صح التعبير لم يسبق بمؤلفالباحسينالفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب -25

عن هذا العلم، من حيث وعلى الرغم من كثرة الكتب المؤل فة في المجال التطبيقي لهذا العلم، إلا أن ط لم أجد دراسةً مستقل ةً تبحث:" تأصيل لهذا العلم ، وهذا ما ذكره مؤلفه بقوله 
ا تبين ُ موضوع ه، ومقو مات ه، ونشأت ه، وتطو رهُ ومناهج هُ، وجلُّ ما رأيته كان مقد مات  لكتب محق قة، تتناول هذا ا ، وبيان أهميته، وتعداد طائفة من مؤل فاته، ضوع، بتعريفهلمو هو، بحيث أنه 

لمنهج العلمي باوهي مقد مات ليسس بمستوى واحد، منها ما تتصف بالسطحية والعجلة في التأليف، ومنها ما كانس مقد مات فيها نوع من الجد ي ة، والالتزام



:المحور الثاني 
القسم التطبيقي





ود طلاء لا يصح الوضوء مع وج: الحكم  في المسألتين 
رويصح مع وجود طلاء الشع( المناكير ) الأظفار 



وجه الشبه بين
المسألتين  

.  أن كلا منهما طلاء لعضو يجب وصول الماء إليه

دراسة لوجه الشبه
أن الطلاء وضع على العضو المراد غسله أو مسحه•1

أنه يجب وصول الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح•2

أن الطلاء الذي يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول أو •3
الممسوح ، يمنع من صحة الوضوء



الفرق
ين بين المسألت

:طلاء الأظافر: أولًا 
ته  ا م  ن ل  ه ج  رم و طبق  ة عازل  ة تمن  ع وص  ول الم  اء إلى م  ا تح( المن  اكير ) ط  لاء الأظف  ار 

يص  ح مع  ه الأظف  ار ، وعلي  ه ف  لا ب  د م  ن إزالت  ه  وإلا كان  س الطه  ارة غ  ير مكتمل  ة ، ولا
.الوضوء

:طلاء الشعر: ثانياً 
 يمنع وصول ليس له جرم ، وإنما هو مجرد لون لا( الصبغات الحديثة ) أن طلاء الشعر 

.الماء إلى الشعر ، وعليه فلا يجب إزالته ويصح معه الوضوء



دراسة الفرق
ين بين المسألت

طلاء الأظفار غالبا ما يكون من  مادة تمنع من وصول الماء إلى الأظفار ، فإذا : أولًا 
ا ؛ لأن طلس المرأة أظفارها ثم توضأت أو اغتسلس فلا يصدق عليها أنها غسلس يديه

من شرو  صحة الوضوء أو الغسل  وصول الماء إلى البشرة ، وطلاء الأظافر جرم 
انس وإلا كيمنع من وصول الماء إلى الأظافر ، فلا تصح الطهارة أو الغسل إلا  زالته ،

.صلا ا غير صحيحة إذا صلس 
لى شعرها ، بل صبغس المرأة شعرها بمادة لها جرم فإنه لا يجوز لها المسح عإذا: ثانياً 

نه طهار ا في هذه يجب عليها إزالة الصبغة التي لها جرم أولا ثم المسح على شعرها ؛ لأ
الصبغة »الحالة غير مكتملة ، وإذا صلس فصلا ا غير صحيحة ، أما إذا كان الطلاء

بشرة، وهذا هو بمادة ليس لها جرم وإنما هي مجرد لون لا  ول بين وصول الماء إلى ال« 
ن وصول الماء إلى الغالب في صبغات الشعر ، فهذا يجوز المسح عليه ؛ لأنها لا تمنع م

.العضو الممسوح 



مدى صحة 
الفرق

ين بين المسألت

ع وصول اتفق الفقهاء على أن من شرو  صحة الطهارة ، إزالة ما يمن: أولًا 
من وصول الماء إلى البشرة  ، في الوضوء أو الغسل ،سواء كان المانع يمنع

.الماء إلى العضو المغسول أو الممسوح
ا بينهما من  وجه من خلال ما سبق ذكره من دراسة للفرق بين المسألتين وم: ثانياً 

يصح الوضوء  ولا الصلاة أن الفرق بينهما صحيح وثابس ، وعليه فلاشبه ، يتبين 
انعة من ، لوجود العلة الم(المناكير ) « طلاء الأظفار » في المسألة الأولى

وء الطلاء الذي له جرم ، وصحة الوض: وصول الماء إلى البشرة وهو 
، لعدم ( ثةالصبغات الحدي)« المسألة الثانية طلاء الشعر » والصلاة  في 

.موالله أعلى وأعل.  وجود علة تمنع مم وصول الماء إلى البشرة 





خل المسجد يجوز متابعة الإمام دا: الحكم في المسألتين 
.، ولا يجوز خارجه عن طريق الشاشات وغيرها



وجه الشبه بين
المسألتين  

في أداء أن كلا منهما اقتداء بالإمام و اع لصوته ورؤية له
.  صلاة مفروضة  

دراسة لوجه الشبه بين المسألتين

تداء أن المأموم في المسألتين اقتدى بالإمام سواء كان الاق•1
.داخل المسجد أو خارجه

2
.أن الاقتداء بالإمام حصل عن طريق سماع الأمام ورؤيته•

3
.أن عدم رؤية الإمام وسماع صوته ، يمنع من صحة الاقتداء •



الفرق
ين بين المسألت

:أن متابعة المأموم للإمام  في المسجد يتحقق فيها عدة أمور منها: أولًا 
.رؤية الإمام ، أو المأمومين الذين يرون الإمام-1
.كمن فيها المأموم  انقطاعه عن إمامه ، وتخلفه عنه-3.اتصال الصفوف -2
ماع قاصد الشرع الحنيف من إقامة صلاة الجماعة واجتلمأن المتابعة داخل المسجد فيها تحقيق -4

.المسلمين وتألفهم وتقاربهم 
:ا عدة أمور منهاأن متابعة المأموم للإمام خار  المسجد عن طريق الشاشات ، قد يترتب عليه: ثانياً 
عند بعض رؤية الإمام مباشرة ، أو المأمومين الذين يرون الإمام ،  ا لا يجوز معه المتابعةعدم -1

.ة المتابعة الفقهاء ؛ حيث إنهم يشترطون رؤية الإمام أو رؤية المأمومين في جزء من الصلاة لصح
شترطون لصحة ا لا يجوز معه المتابعة عند بعض الفقهاء ؛ حيث إنهم  يعدم اتصال الصفوف  -2

.نابلة المتابعة ذلك كما به قال الحنفية ، والشافعية على تفصيل بينهم ، وبعض الح
ت لخلل أو عطل لا كمن فيها المأموم  انقطاعه عن إمامه ، وتخلفه عنه ، فقد تتعرض  الشاشا-3

امة أن المتابعة خار  المسجد لا تحقق المقاصد الشرعية من إق-4.أو انقطاع البث أو الكهرباء
.صلاة الجماعة واجتماع المسلمين وتألفهم وتقاربهم 



دراسة الفرق
ين بين المسألت

يتحقق فيه الشرو  التي اجتماع الإمام و المأموم في مكان واحد وزمان واحد :  أولًا 
للإمام ، أو المأمومينالمأموم اشترطها الفقهاء لصحة متابعة المأموم للإمام من رؤية 

،الذين يرون الإمام ، واتصال الصفوف والأمن من انقطاعه عن إمامه ، وتخلفه عنه 
.وإقامة صلاة الجماعة واجتماعه مع المسلمين وتألفهم وتقاربهم

تخلف الشرو  التي الذين يرون الإمام يترتب عليهانفراد المأموم عن الإمام  أو المأمومين : ثانياً 
عدم رؤية الإمام اشترطها بعض الفقهاء لصحة متابعة المأموم للإمام كلها أو بعضها من

ن من ، أو رؤية المأمومين الذين يرون الإمام ، أو عدم اتصال الصفوف ، أو عدم الأم
ع المسلمين أو عدم إقامة صلاة الجماعة واجتماعه م، انقطاعه عن إمامه ، وتخلفه عنه

.وتألفهم وتقاربهم



مدى صحة 
الفرق

ين بين المسألت

يئة معينة ، وصحابته الكرام  على صفة وهصلى الله عليه وسلم  صلاة الجماعة وردت عن النب : أولًا 
مان واحد، وذلك  بأن يكون هناك اجتماع بين الإمام والمأمومين في مكان واحد وفي ز 

محدثاً لم يرد عن وكون الإنسان يتابع الإمام وهو في بلد والإمام في بلد آخر ، يعُد أمراً 
كما أن القول ،توقفيةولا عن أصحابه رضوان الله عليهم  ؛ لأن العبادات صلى الله عليه وسلم النب 

داخل صلاة الجماعة لل تعطيمتابعة الإمام عبر الشاشات خار  المسجد يترتب عليهواز بج
لاقي الناس في من الفضل والثواب وتعلى ذلكلفوائد المترتبة لوتخلف المساجد ، 

لأجهزة من الخلل ذه الهوبعث المودة والمحبة بينهم، بالإضافة لما قد يعرض ،المسجد
.عن متابعة الإمام ا يترتب عليه انقطاع التواصل ، والأعطال 

أن ن وجه شبه ، يتبين من خلال ما سبق ذكره من دراسة للفرق بين المسألتين وما بينهما  م: ثانياً 
مام إذا كان في الفرق بينهما صحيح وثابس ، وعليه فتصح صلاة المقتدي خلف الإ

عبر المسجد ، ولا تصح صلاته إذا كان المقتدي خار  المسجد إذا كان الاقتداء
.والله أعلى وأعلم.  الشاشات 





أة على الرجل يجوز أن تشتر  المر : الحكم في المسألتين 
ز لها أن في عقد نكاحها أن لا يتزو  عليه ، ولا يجو 

.تشتر  طلاق ضر ا 



وجه الشبه بين
المسألتين  

كاحهاأن كلا منهما اشترا  من الزوجة على زوجها في عقد ن

دراسة لوجه الشبه بين المسألتين

وج  أنه اشتراط  من الزوجة في عقد النكاح قبل أن يدخل بها الز•1
وذلك في المسألتين

أن الزوج رضي بشرط الزوجة في المسألتين ، والزوجة علقت•2
.نكاحها  على الوفاء بشرطها 

ا أن في شرط  الزوجة مصلحة وفائدة  لها ، سواء في عدم الزواج عليه•3
.  أو في طلاق الضرة 



الفرق
ين بين المسألت

أنه في حالة اشترا  الزوجة على زوجها عدم الزو  عليها ، الرجل لم: أولًا 
شر  يتزو  بعد ، فليس في هذه المسألة عدوان على أحد ، ثم إن الوفاء ب

س الزوجة هو الموافق للمروءة والأخلاق في حالة عدم الزوا  بها ؛ لأنه لي
من كريم الخلق أن تتزو  امرأة على أنك لا تتزو  عليها، ثم إذا أزلس 

.بكار ا وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزو  عليها 

 هذه أنه في حالة اشترا  الزوجة على زوجها طلاق ضر ا ، الرجل في: ثانياً 
الحالة متزو  ، ففي شرطها عدوان واعتداء على حق الزوجة الأخرى ، 

إن الدفع أهون من الرفع ، وهي قاعدة معروفة من قواعد : ولهذا يقال
.الفقه، والاستدامة أقوى من الابتداء 



دراسة الفرق
ين بين المسألت

تعارض مع  شر  الزوجة عدم الزوا  عليها ، لها فيه منفعة ومقصود ، ولا يأن :  أولًا 
مقصود من النكاح ، فكان شرطها لازما ، كما لو شرطس عليه زيادة في 

.المهر أو غير نقد البلد
لفسخ عقده فيه اشترا ، أن شر  الزوجة على زوجها طلاق ضر ا:ثانياً 

لو شرطس مع زوجته الأخرى ، وإبطال لحقه وحق امرأته ، فلم يصح ، كما
.عليه فسخ بيعه 



مدى صحة 
الفرق

ين بين المسألت

ليها إذا شر  لها ذلك ؛ ليس للزو  حق في أن يتزو  عفإذا شرطس الزوجة على زوجها أن لا يتزو  عليها : أولًا 
الشر  ليس فيه ومثل هذالأن المرأة لم ترض ببذل نفسها وفرجها ، إلا بناء على الوفاء بشرطها ،

نفيه أو إنكاره، وإنما تحريم للحلال ، أو تحليل للحرام، لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 
س على زوجها أن لها زوجها بشرطها ، فلاف ما إذا اشترطيفيثبس فقط للمرأة خيار الفسخ إن لم 

الله عليه وسلم عن صلى–يطلق ضر ا فمثل هذا الشر  لا يصح ولا يلزم الوفاء به ؛ لنهي النب 
ا لها ما لا  ل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفر  صحفتها، فإنم»: قال النب هذا الشر  ، 

.«قدر لها
الفرقأنيتبين،هشبوجهمنبينهماوماالمسألتينبينللفرقدراسةمنذكرهسبقماخلالومن:ثانياً 
إن»النببقولعملاً جائزعليهاالزوا عدمالزوجةفشر وعليه،وثابسصحيحبينهما
الشرو منالفر بهيستحلماجعلفالنب،«الفرو بهاستحللتممايو أنالشرو أحق
ولأن؛ودوالعهبالعقودالوفاءعموماتإلىإضافة،أضيقوبابهأحو أمرهلأن؛الوفاءأحق

لاإالمالحرمفإذا،المالمنأعظمالفرو وشأنمنه،تراض  عنإلاالغيرمالحرمالشارع
منذكرهسبقلماهبالوفاءيلزمولايصحفلاضر اطلاقشر فلاف،أولىفالفر بالتراضي

.علموأأعلىوالله.الأخرىزوجتهوحقزوجهاحقعلىاعتداءفيهلكونه؛لنبانهي



التوصيات 

ضافة مقرر في أوصي القائمين على لجنة المناهج بقسم الشريعة كلية الشريعة والدراسات إ-1
لفروق الأصولية  تخص  الفقه ، على غرار مقرر ا–الفروق الفقهية  في مرحلة الدراسات العليا 

. ية قصوى تخص  أصول الفقه ؛ لما لهذا المقرر من أهم–المقرر على طلاب الدراسات العليا 
 ه العلم اء المتق دمين ،بالف روق الفقهي ة الم ستنبطة م ن فقالاهتمام والعنايةأوص ي طلب ة العل م -2

ب الباح   ث من ودراس    تها دراس   ة فقهي    ة مقارن   ة في رسائل علمية أو بحوث أكاديمية ؛ ل يك    تس
دراس ة الم سائل والترج يح ؛ لينطل ق منه ا لخلال ذلك الأصول والقواعد العامة في فق    ه الخ    لاف

.سائل الواردة بالن الجمع والفرق بينها وبين المالمعاص رة والن وازل الفقهي ة المتج ددة، بن اء عل ى
الفروق الأصولية -ية الفروق الفقه) أوصي الباحثين بعمل دراسة بينية بين العلوم المتداخلة -3
.ين هذه العلوم ويفضل أن تكون أطروحة لمرحلة الدكتوراه لدقة التفرق ب( النظائر الفقهية –



وفي الختام
ميع ، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الج
، وإن وأن يجعله في ميزان الحسنات يوم القيامة ، هذا فإن أحسن س فمن الله وحده

وصلى الله  وسلم على ... أخطأت فمن نفسط ومن الشيطان
.وصحبه أجمعين آلهسيدنا محمد، وعلى 

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين
.تم بحمد الله



المصادر التي تم جمع المادة العلمية منها
 .
أ اعيل نقاز: دراسة في المنهج : النظر الإجرائية في تقعيد الفروق الفقهية أدوات -1
الباحسينالفقهية والأصولية للدكتور يعقوب الفروق 2
الصلاحينمود وعبد المجيد مح،مصطفى بن شمس الدين : مفهومها، وتأصيلُها، وشروطهُا: الفروق الفقهية-3
مجموعة من الباحثين. الفروق الفقهية من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -4
خالد بن عايض آل فهد: الفروق الفقهية في نوازل العبادات -5
.قرالةأحمد ياسين : الفقهية  وتطبيقا ا  الفقهية والقانونية القواعد -6
.علي أحمد الندوي: القواعد الفقهية -7
.الخادمينور : القواعد الفقهية -8
.الباحسينالقواعد الفقهية، يعقوب -9

. القواعد الكلية والضوابط الفقهية، محمد عثمان شبير-10
.موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو-11


